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تشكرات

اتالحمد الله حمدا كثیرا مباركا، والشكر الله أولا وأخیرا الذي بنعمته تتم الصالح

لإشرافه على هذه المذكرة " ویس أحمدبن " ر والتقدیر للأستاذ المشرف كل الشك
والذي لم یبخل علینا بكل توجیهاته و تصویباته حتى تم انجاز هذا العمل

لدعمهم وتشجیعهم لي و على " أفراد أسرتي"كما أتقدم بخالص الشكر و الإمتنان لكل 
مرهمارأسهم الوالدین الكریمین أطال االله في ع

وكل الإخوة والأخوات

و التي قبلت مناقشة " أعضاء لجنة المناقشة" كما لا یسعني الا أن أثني وأشكر 
مذكرتي فكل التقدیر والاحترام، و كلي رحابة صدر بكل توجیهاتهم و تصویباتهم والتي 

ستكون بمثابة المقوم لهذا العمل والأعمال اللاحقة ان شاء االله

.لزملاء والزمیلات وكل من ساهم في هذا العملو الشكر موصول لكل ا

سعود محمد
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ةــمقدم
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:ةـمقدم

، ویأمر بالتكافل الاجتماعي والإحسانالرحمة والبر إلىوهو یدعو الإسلاممنذ أن نزل 
.راد المجتمع، ولعل خیر دلیل على ذلك نظام الوقف الشرعيوغرس روح التضامن بین أف

حیث یعتبر البّر،أوجهأحدتحقیقابتغاءمالهبوقفالقِدممنذالإنسانعنعُرفقدف
الوقف نظاما شرعیا بالدرجة الأولى قائم بذاته یهدف لحبس العین على حكم االله تعالى 

وع من الصدقات الجاریة تنفع صاحبها والتصدق بثمارها على جهة من جهات البر، فهو ن
كونه سنة من سنن المسلمین التي حرصوا على تنفیذها باعتبارها في حیاته وحتى بعد موته
إلاعملھقطعناأدامبن اماتإذا((:: لقوله علیه الصلاة والسلامدائمة الأثر وثابتة الأجر

رواه ))لھیدعوصالحولدأو،من بعدهبھینتفععلمأوجاریة،صدقة:ثلاثةمن
الترمیذي

تباینت لفت و اختوالمتنوعة المختلفةلحاجاتهتلبیةو حیات الفردتطورومعأنهغیر
یكرس الإسلامیة، والمجتمع الجزائري على غرار بقیة المجتمعات أموالهلوقفصورالو سُبلال

ة تحدید الجانب القانوني مبدأ نظام الوقف هذا تبعا لأحكام وقواعد الشریعة حیث تعتبر مسأل
بالتركیز على طبیعتها الخاصة أمرا محوریا خاصة في ظل رللأملاك الوقفیة في الجزائ

التيوالمفاهیمالوقفمعنىتحدیدمحاولةالضروريمنكانلذلك. ظروف الحیاة المعاصرة
مبادئلظفيتأصیلهعلىالوقوفلاسیما،التّاریخعبرتطوراوشهدمتمیّزكنظامعرفها

إدارةوطرقلسُبلالمنظمةالقانونیةالقواعدمعرفةإلىالانتقالثمالإسلامیین،والفقهالشریعة
.وتسییرهاالوقفیةالأملاك

:أسباب اختیار الموضوع

منها ما هو من الأسباب الذاتیة التي تتمثل أساسا في الرغبة الشخصیة في معرفة 
أو الإسلامیةلأحكام المنظمة لها سواء من الشریعة مختلف ما یتعلق بالأملاك الوقفیة وا

نظرا للطبیعة الإسلامیةالقانون الجزائري هذا الأخیر الذي یستمد معظم أحكامه من الشریعة 
.الوقفیةالأملاكالخاصة التي تتمع بها 
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أما عن الأسباب الموضوعیة لاختیار هاذ الموضوع فتكمن في اعتبار أن تصنیف 
.تمتاز بنوع من الخصوصیة مقارنة بباقي الأملاك الأخرىالوقفیةالأملاك

كما أن ندرة وجود دراسات قانونیة متخصصة في مجال الوقف والأملاك الوقفیة حیث 
دراسات من منظور دیني أو اقتصادي ما یتطلب البحث بالدراسة أنه في الغالب تكون ال

.القانونیة أكثر في هذا الموضوع

استرجاع المكانة الكبیرة التي كانت تحتلها الأملاك الوقفیة، رغبة الجزائر في كذلك 
.وسعیها في التطویر من المنظومة القانونیة التي تؤطر الأملاك الوقفیة

: أهمیة الموضوع

ن الأهمیة التي تلعبها الأملاك الوقفیة في الدور الكبیر الذي تقوم في المجتمع بكل متك
وراء كسب الأجر المزدوج الدیني و الدنیوي حین القیام السعيإلىبالإضافة، شرائحه وفئاته

.بها

:صعوبات الموضوع

لعل من أهم ما واجه هذه الدراسة حین القیام بها هو نقص المراجع القانونیة 
المتخصصة بالأملاك الوقفیة باعتبار أن اغلب الدراسات تتناول الوقف من الجانب الدیني 

إلى، ما اضطرنا الأصابعلقانوني فتكاد تعد على انب اجتماعي أما الجو الاقتصادي والاأ
الى بعض المقالات إضافةكثر في الملتقیات التي عنیت بموضوع الأملاك الوقفیة البحث أ

.مجلات هنا وهناكالالمتناثرة في 

:الدراسةإشكالیة

كیف تناول المشرع الجزائري الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري؟

:الرئیسیة مجموعة من التساؤلاتالإشكالیةهذه حیث تتفرع عن

للأملاك الوقفیة؟ المفاهیميالإطارما هو _ 

القانوني الذي یؤطرها؟ الإطاروما هو _ 
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المسیرة لها؟والأجهزةوفیما تتمثل هیاكلها _ 

اول في نن ، حیث نتإلى فصلین رئیسییتم تقسیم هذه الدراسة الإشكالیةعلى وللإجابة
المفاهیمي و الإطاربإعطاءالأول أحكام الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري الفصل 

والتنظیمي الإداريأما الفصل الثاني فنتناول فیه الهیكل . القانوني المؤطر الأملاك الوقفیة
.الذي یدیر الأملاك الوقفیة

یان اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي لاستعراض وتب: منهج الدراسة
الإطارمختلف ما یتعلق بالأملاك الوقفیة من تعریفات وخصائص وأركان، وأیضا بوصف 

والهیاكل التي تسیر الأجهزةتعداد إلىإضافةالقانوني الذي یحكمها وتحلیله أهم بنوده، 
.وتدیر الأملاك الوقفیة في الجزائر
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:الفصل الأول
شریع أحكام الأملاك الوقفیة في الت

الجزائري
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أحكام الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري: الفصل الأول

أحكام الأملاك الوقفیة التي وضعها المشرع الجزائري لتأطیر الأملاك الوقفیة لمام بللإ
ووضعها في نظام قانوني، كان لابد في هذا الفصل من تبیان مفهوم هاته الأملاك الوقفیة

نواعها وأركانها والكشف عن خصائصها في مبحث أول، ثم ا وتعداد أباستعراض تعریفاته
الوقوف عند الوقفیة بتتبع تطورها القانوني و القانوني الذي یحكم هذه الأملاك الإطارنتناول 

.معالم الحمایة التي یقرها المشرع الجزائري للأملاك الوقفیة وهذا في مبحث ثاني

ملاك الوقفیةلأالمفاهیمي لالإطار: المبحث الأول

المطلب (یشمل مفهوم الأملاك الوقفیة الخوض في تعریفاتها سواء لغة أو اصطلاحا 
قیامها، والأنواع ، والتمعن في خصائصها التي تمیزها بالتركیز على أركانها وشروط )الأول

).المطلب الثاني(المتفرعة عنها

تعریف الأملاك الوقفیة: المطلب الأول

: لغةهاتعریف:الأولالفرع 

بمعنىوأوقفه، الشيءوقفمصدرهالقاف،وسكونالواوبفتحالوقف:لغةالوقف
1.أوقاف: وجمعهحبستها،بمعنىوقفًاالداروقفت: یقال،الحبسمنوأحبسهحبسه

ویقال في التسبیلو2.عن التصرفأي الحبسالمنعوالحبس: عدة مرادفات منهالوقفول
ویقصد.البروأنواعالخیرسبلفيجعلتهابالتشدیدالثمرةبّلتس: "التسبیل"هذا الأخیر

وهي 3.االلهسبیلفيجعلها: أيتسبیلاً ضیعتهسبلَ قولهنحو: التسبیلمعنىبأیضابالوقف
.معاني كلها ینعقد بها الوقف دون غیرها

:اصطلاحاهاتعریف:الثانيالفرع 
360ص . 1989. القاهرة. مصر. دار المعارف.مادة وقف. لسان العرب: ابن منظور1
" لي ورقة بحثیة مقدمة للملتقى الدو . التمویل بالوقف بدائل غیر تقلیدیة مقترحة لتمویل التنمیة المحلیة: كمال منصوري2

02ص .بسكرة" تمویل التنمیة الاقتصادیة
. عرض للتجربة الجزائریة في تسییر الأوقاف. الوقف الاسلامي ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة: نوال بن عمارة: أنظر3

02ص . ورقلة. مخبر متطلبات تأهیل وتنمیة الاقتصادیات النامیة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي
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الفقهاء للوقف اصطلاحا تباعا تباین في تعریفات كان هناك اختلاف و : فقهیا. 1
المذاهبعرفتوقد 1.لاختلافاتهم حول طبیعة عقده من حیث لزومه وحقیقة الملك فیه

أنهمإلاالتكافلي،ودورهالوقفإنشاءمنالمقصدحیثمنمتقاربةبتعریفاتالوقفالفقهیة
ذلكوغیرالوقف،ومدةواسترجاعه،فیه،التصرفحقنحوبه،المتعلقةالأحكامفياختلفوا

:ومن هذه التعاریف نورد ما یلي2.الفرعیةالفقهیةالأحكاممن

:"أنهعلىالحنفيالمذهبفيالوقفعرف: الحنفیةعندالوقفتعریف. 1. 1
والبر في الخیرمن جهات جهةعلىبالمنفعةوالتصدقالواقف،ملكحكمعلىالعینحبس

ویصحالواقفملكعنالموقوفزوالیلزملاأنهیفالتعر هذامنیتضحو 3".الحال والمال
فهو4.لازمغیرجائزالوقفأنحنیفةأبيعندالأصحلأنبیعه،ویجوزعنه،الرجوعله

5.الرجوععندهصحالواقفرجعلولازمغیرانهإلاعندهكالعاریة

" :هأنعلىالمالكيالمذهبفيالوقفعرف:المالكیةتعریف الوقف عند .1. 2
اللازم بریعها على ابقائها على ملك الواقف، والتبرعحبس العین عن التصرفات التملكیة مع

فيبقاؤهلازماوجودهمدةشيءمنفعةإعطاء"ویضیف أیضا أنه 6"وجهة من وجهات البر
أيمعطیهملكعلىهووالوقف،لزومالتعریفهذامنویتضح7".تقدیراولومعطیهملك

8.الواقف

مكتبة . نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الاسلامیة. نظام الوقف في التطبیق المعاصر: حمد المهديمحمود أ1
09ص. 2003. 1ط. جدة. الملك فهد الوطنیة

. 1997. جدة.والتدریبللبحوثالإسلاميالمعهد. الوقفيالاستثمارتطویرفيالمعاصرةالاتجاهات: صادقالعیاشي2
.12ص 

153ص . 1991. 8جزء . 1ط. الجزائر. دار الفكر. الفقه الاسلامي وأدلته: لزحیليوهبة ا3

02ص . مقال منشور بمجلة جامعة بومرداس. میتهاملاك الوقفیة في الجزائر وطرق تنتسییر الأ: تقار عبد الكریم4
03ص . مرجع سابق. كمال منصوري5
74ص . 2004. الجزائر. دار هومة. قفالو . الوصیة. الهبة. عقود تبرعات: حمدي باشا عمر6
304ص . 1982. بیروت. 4ط. دار الجامعة للطباعة والنشر. أحكام الوصایا والاوقاف: خ محمد الشلبيالشی7

. 03ص . مرجع سابق. نوال  بن عمارة8
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ین الشافعي المذهبفيالوقفعرف:والحنابلةتعریف الوقف عند الشافعیة. 1. 3
رقبتهفيالتصرفبقطععینه،بقاءمعبهالانتفاعیمكنمالحبس: " والحنبلي على أنه

العیناستمرارطشتر التعریف یاذونجد ه1".موجودمباحمصرفعلىوغیره،الواقفمن
علىویمتنعالواقف،ملكعنیخرجالمالأنأيالواقف،ملكیةمنوخروجهاالموقوفة،

2.الوقفجهةعلىبریعهالتبرعویلزمفیه،تصرفهالواقف

ومن التعاریف الفقهیة الحدیثة والتي تجمع في فحواه كل التعاریف السابقة تعریف 
ع الوقف هو قط: " بر تعریفه للوقف تعریف جامعا بقولهتالشیخ محمد أبو زهرة حیث یع

منلجهةالمنفعةجعلوعینهابقاءمعبهاالانتفاعیمكنالتيالعینرقبةفيالتصرف
3".وانتهاءابتداءالخیرجهات

مؤبدحبس: "تعریف الوقف في لغة الاقتصاد فنجد عبارة عنأما:اقتصادیا. 2
4".خاصةالأوالعامةالبروجوهمنوجهفيبثمرتهأوبهالمتكررللانتفاعلمالومؤقت،

تكافلیةمواردإلىالخاصةوالثرواتالدخولمنلجزءتحویل: " ویعرف أیضا على أنه
فيیساهممما،الجهاتاحتیاجاتلتلبیةوعوائدوخدماتسلعمنمنافعهاتخصصدائمة
أساسیعدالذيالخیريالتكافليالقطاعونمولتكویناللازمةالإنتاجیةالقدراتزیادة

اقتصادیةحركیةیحدثفانهالمعنىوبهذاالإسلامي،الاقتصادفيجتماعيالاالاقتصاد
المتتالیة،وأجیالهوطبقاتهالمجتمعأفرادبینعادلاختیاريتوازنيوتوزیعللثرواتایجابیة

والاستثمارالادخاربینالتكافلي،والاستهلاكالفرديالاستهلاكبینجدیدة مجالاتتظهر و 
التراكميالنموخلالمنیتطورانالذینالخیریینالتكافلیینالاستثمارووالادخارالخاصین

التنمیةلتحقیقحضاريومطلبواجتماعیةاقتصادیةضرورةیعدالذيالوقفيللقطاع
5."الإسلامیةالاقتصادیاتفيالمستدامةالشاملة

154ص . مرجع سابق: وهبة الزحیلي1

05ص . مرجع سابق. تقار عبد الكریم2
20ص . 1972.العربيالفكردار: القاهرة.الوقففيضراتمحا. :زهرةمحمد أبو3
62ص. 2000. دمشق. الفكردار. تنمیته. إدارته.تطورهالإسلامي،الوقف. القحفمنذر4

03_ 02ص . مرجع سابق. نوال بن عمارة: أنظر5
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الوقفیة كتعریف الأملاك نجد أن المشرع الجزائري قد بین تعریف الوقف أو : قانونیا. 3
بحسب التطور القانوني الذي یؤطر الأملاك كثر من قانون في التشریع الجزائريصریح في أ

الوقفیة والذي سنقوم بتفصیله أكثر في المبحث الموالي، أما في هذا الجزء من الدراسة سنقف 
:فقط عند التعریفات التي أوردها المشرع لتعریف الأملاك الوقفیة وهي كالآتي

11_ 84من القانون 213عرفته نص المادة : تعریفه في قانون الأسرة. 1. 3

التأبید منوجهعلىشخص لأي التملكعنالمالحبس: " المتضمن قانون الأسرة على أنه
1."والتصدق

فنجد تعریف للأملاك الوقفیة في نص :تعریفه في قانون التوجیه العقاري. 2. 3
الأملاك : " لمتضمن الأملاك العقاریة والتي تنص على أنا25_ 90من القانون 31المادة 

ع بها دائما، تنتفع لیجعل التمتإرادتهالوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض
التمتع فوریا أو عند وفاة الوسطاء اذجمعیة ذات منفعة عامة سواء كان هجمعیة خیریة أو 

من ذات القانون على وجود واستحداث 32تحیل المادة كما. 2"الذین یعینهم المالك المذكور
قانون خاص للأوقاف یتضمن تنظیم الأملاك الوقفیة و تسییرها وكان ذلك فعلا بعد مدة 

.عام

10_ 91الأوقاف من قانون 03تعرف المادة :تعریفه في قانون الأوقاف. 3. 3

التملكعنالعینحبس"أنهعلىم1991أفریل27الموافقه1411شوال12فيالمؤرخ
".والخیرالبروجوهمنوجهعلىأوالفقراءعلىبالمنفعةوالتصدقالتأبیدوجهعلى

خصائص الأملاك الوقفیة: المطلب الثاني

للأملاك الوقفیة جملة من الخصائص تعطیها نوعا من الخصوصیة والتمایز عن باقي 
( من أنواعها وكیفیة تقسیماتهانابعةالأملاك الأخرى، حیث قد تكون هذه الخصوصیة

).الفرع الثاني( بوجودها إلاأو تكون نابعة من أركانها وشروطها التي لا تقوم ) الفرع الأول

أركان الأملاك الوقفیة و شروطها: الفرع الأول

2005/ 02/ 27در في الصا02_ 05من قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر 213التي هي ذاتها المادة و 1

.المتعلق بالتوجیه العقاري18/11/90المؤرخ في 25_ 90من القانون رقم 31المادة 2
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إلااكتملت ولا یقوم إذاإلالاشك أن للأملاك الوقفیة مجموعة من الأركان لا یكون 
.بتوفیرهاإلاكذلك مجموعة من الشروط لا ینفذ كما أن للأملاك الوقفیةبوجودها، 

:أركان الأملاك الوقفیة. 1

:ین أربع أركان أساسیة وهي تتراوح أركان الوقف ب

وهو الذي یمكن له التصرف في الوقف:الواقف. 1. 1

وهو الذي یستفید من الوقف: الموقوف علیه. 1. 2

يء الموقوفوهو الش: محل الوقف. 1. 3

وقد .الواقف وتصرفه فیهاإرادةالذي من خلاله تعرف الإیجابهي و : الصیغة. 1. 4
تتضمن عبارات مختلفة مثل وقفت أو حبست أو تصدقت أو ما یقوم مقامها عرفا في الدلالة 

1.على الوقفیة

:الشروط التي یجب أن تتوفر في الأملاك الوقفیة. 2

علیها فبدورها هاته إلاساسیة لا تقوم أركان أربعةیة أللأملاك الوقفأنوكما رأینا 
یمكن حینها جملة من الشروط حتى تصبح صحیحة و تتوفر فیها أنالأركان الأربعة لابد 

الإسلامیةقیام الوقف في كل ركن على حدى وسواء كانت شروط شرعیة تستوجبها الشریعة 
غ في قالبها القانوني الذي یستوحي أو شروط قانونیة یستوجبها المشرع الجزائري حتى تفر 
.معظم أحكامه من الشریعة نظرا لأصل وطبیعة الوقف

:شروط الواقف. 2. 1

محجورولامكرهغیربالغاعاقلاحرایكونأنبالنسبة للشریعة تشترط في الواقف_ 
1.علیه

. دار الناشر للمعارف. 1997الى 1895موسوعة الأوقاف من : أحمد أمین حسان وفتحي عبد الهادي: أنظر1
10ص . 1999. الاسكندریة
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ف من قانون الأوقا9بالنسبة للمشرع الجزائري فیحدد شروط الواقف في المادة _ 
:2والتي عددتها فیما یلي10_91

أن یكون الواقف مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا.

 أن یكون الواقف ممن یصح التصرف في ماله وغیر محجوز علیه لسلفه أو
.دین

وما تجد الاشارة الیه هنا أنه یمكن للواقف و یشرع له شرعا وقانونا أن یشترط هو أیضا 
خلال هذا الشرط ما لم یكن هذا الأخیر یتعارض مع أحكام شرط ما في وقفه وینظم من

من قانون 218وكذا المادة 10_91من قانون الأوقاف 29و14الشریعة، وفقا لنص المواد 
3.الأسرة

:شروط الموقوف علیه. 2. 2

:4بالنسبة للشریعة تشترط في الموقوف علیه ما یلي_ 

لصرفأهلا، المعینغیرأومعینالسواءللتملكأهلاالموقوف علیهیكونأن
.الخ...والمدارسوالمساجدالفقراءكعامةعلیهالمنفعة

معصیةجهةولیستوقربةبرجهةعلیهالموقوفیكونأن.

من قانون 13بالنسبة للمشرع الجزائري فیحدد شروط الموقوف علیه في المادة _ 
: وهي تتمثل فیما یلي2002الخاضعة لتعدیل 10_91

:شروط محل الوقف. 2. 3

149ص . 2007. القاهرة. دار السلام للطباعة والنشر. ل الاسلاميدراسات في التموی: أشرف محمد دوابة: أنظر1
السابق ذكره10_ 91من قانون الأوقاف 9أنظر نص المادة 2
اشتراطات الواقف التي اشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد : " من قانون الأوقاف على أن14تنص المادة 3

."نهیي في الشریعة الاسلامیة
ینفذ شرط الواقف ما لم یتنافى مع مقتضیات الوقف شرعا والا بطل : " من قانون الأسرة على أنه 218المادة وتنص

."الشرط وبقي الوقف
4ص . مرجع سابق. نوال بن عمارة4
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: 1بالنسبة للشریعة تشترط في محل الوقف ما یلي_ 

الأموالمنلیسماوقفیتأتىلاإذ: متقومًامالاً الموقوفیكونأن،
.والخنزیركالخمربمتقوملیسوما،مواقعهافيكالأتربة

الأراضي: مثل،المملوكغیروقفیصحفلا: مملوكًاالوقفیكونأن
.صیدهقبلالصیدوحیوان،البواديوشجرتالموا

وقفتكقولهالمجهول،الشيءوقفیصحفلا: الوقفحینمعلومًایكونأن
.داريأو،ماليمنجزاءًا

الانتفاعبهایتحققالتيحالهعلىیبقىلامابهفیخرج: ثابتًامالاً یكونأن،
.والثلج،والخضرواتكالثمار،

من قانون 11في نص المادة الجزائري فیحدد شروط محل الوقفبالنسبة للمشرع _ 
:2والمتمثلة فیما یلي10_91الأوقاف 

أن یكون محل الوقف عقار أو منقول أو منفعة.

أن یكون محل الوقف معلوما ومحددا.

أن یكون محل الوقف مشروعا.

أن یكون محل الوقف ملكا للواقف.

أن لا یكون محل الوقف محل نزاع.

: شروط الصیغة. 2. 4

5ص . مرجع سابق. نوال بن عمارة1
من قانون الاسرة 216نص المادة وانظر أیضا في ذات السیاق الى 10_91من قانون الأوقاف 11أنظر نص المادة 2

الجزائري
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،للوقفالواقفإرادةعلىتدلصیغةبكلالوقفینعقدالإسلامیةبالنسبة للشریعة _ 
:1مایليفیهویشترط

لاإذ،مستقبلإلىإضافةأوبتعلیقتقترنلاأي: منجزةالوقفصیغةتكونأن
.صدورهوقتالوقفإنشاءعلىتدلأنبد

داريأوأرضيسأقفكقولهبوعد،الوقفینعقدلاإذجازمًافیهاالعقدیكونأن
.الفقراءعلى

ليأنبشرطأرضيوقفتكقوله،الوقفمقتضىیناقضبشرطالصیغةتقترنألا
.أشاءمتىبیعها

تأقیتهبصحةیقوللالمنالوقفتأبیدالصیغةتفیدأن.

من 12مادة بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أرجع صور الصیغة وشروطها الى نص ال_ 
و كذلك نص ، الإشارةأوالكتابةأوباللفظالوقفصیغةتكونو10_91قانون الأوقاف 

2.كان محددا بزمنإذامن نفس القانون الذي تبطل الوقف 28المادة 

الشروط السابق ذكرها والتي یستوجب وجودها في أركان الأملاك الوقفیة إلىوبالإضافة 
الشروط الشكلیة حتى یفرغ عقد الوقف في صیغته القانونیة لابد أیضا من توفر جملة من

ارادته بتسجیله ف بالوعد بوقفه لكن لابد من ترجمةقویبدأ سریانه الفعلي، فلا یكتفي الوا
فقد اشترط المشرع الجزائري الأملاك الوقفیة باعتبارها عقد، خاصة منها 3.والرسمیة فیه

من 41ه في قالب رسمي وذلك بناء على نص المادة الأملاك الوقفیة العقاریة أن یفرغ عقد
لدىبعقدالوقفیقیدأنالواقفعلىیجب:والتي تنص على أن 10_91قانون الأوقاف 

بذلكلهإثباتبتقدیمالملزمةالعقاريبالسجلالمكلفةالمصالحلدىیسجلهوأنالموثق

. 2009. الامارات العربیة المتحدة. دائرة الشؤون الاسلامیة والعمل الخیري. من فقه الوقف: أحمد بن عبد العزیز الحداد1
24_ 23ص 

10_ 91من قانون الأوقاف 28و 12أنظر نص كل من المادة  2
منشورات . انونیة لأوقاف المسلمین والمسیحیین في لبنان في العهد العثمانيالأوضاع الشرعیة والق: حسان حلاق: أنظر3

15ص .2008. بیروت. الحلبي الحقوقیة
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مكرر فقرتها 324ك نص المادة وكذل" .بالأوقافالمكلفةالسلطةإلىمنهنسخةوإحالة
الثالثة من القانون المدني الجزائري والتي تشترط افراغ التصرفات الواردة على هذا النوع من 

وبالتالي ینطبق علیها أیضا . الأملاك العقاریة بما فیها الأملاك الوقفیة في شكل رسمي
و كذلك . العقاريقانون التوجیه25_ 90من القانون 23وفقا لنص المادة " التسجیل"

الغیر بما ورد على الأملاك الوقفیة من تصرفات وإعلانلإعلامو ذلك " للشهر"بالنسبة 
كذلك من خلال نص المادتین و .تصرفات أخرىأوكنوع من الحمایة لها من أي اعتداء 

بالرغم من عدم اشتراط ذلك في الأحكام الشرعیة وكانت من قانون الأسرة، 217و 191
.قبل ظهور قانون الأسرة وقانون الأوقافلأملاك الوقفیة وساریة المفعول حتىموجودة ا

أنواع الأملاك الوقفیة وتقسیماتها: الفرع الثاني

أدىالأوقافإنشاءفيلتوسعنجد أن هناك تنوع واختلاف في الأملاك الوقفیة نظرا ل
:1یليفیمااإیجازهیمكنعدةجوانبفي تقسیماته شمللیالتنوعهذاتراكمإلى

:منهاعدةإداریةأنماطوفقالأوقافتدارحیث:الأملاك الوقفیةمن حیث ادارة.1

.وصیتهأونفسهالواقفإدارة-

.القاضيیعینهمنأوالقضاءإدارة-

.للأوقافالحكومیةالإدارة-

:الواقفینتنوعمن حیث.2

:فهناكجتماعيالاالسلمفيالواقعینمنعدةفئاتالواقفیناستقطب

.الأغنیاءأوقاف-

الدولةأملاكمنالحكامأوقاف:الأرصاد-

.ثرواتهممنالناسیتركهماثلثحدودفيالوصایاخلالمنأوقاف-

33الى ص 31صمن . سابقمرجع. تنمیته. إدارته.تطوره.الإسلاميالوقف: القحفمنذر1



18

حیث جهة الانتفاع به الى وهنا یقسم الوقف من:تنوع الواقفین علیهممن حیث . 3
:1نواعثلاثة أ

2یشترط الواقف صرف عائده الى جهة خیریة مستمرةوهو الوقف الذي : الوقف الخیري_ 

.الخ...الوجود مثل الفقراء والمساكین والمساجد والمدارس والمستشفیات

وهو الوقف الذي یخصص الواقف عائده لذریته في البدایة ثم : الوقف الأهلي أو الذري_ 
.من بعدها لجهة خیریة مستمرة الوجود

في استحقاق عائده الذریة وجهات البر العامة معاوهو ما اشترك: الوقف المشترك_ 

:همانوعینفهناكالاقتصاديالمضمونحیثمن:الاقتصاديالتنوعمن حیث .4

كالمستشفىمنهاللمستفدینمباشرةخدماتهاتقدمالتيوهيالمباشرةالأوقاف-
.والخدماتالمنافعتقدیمهدفهإنتاجيمالرأستعدوهيوالمدرسة

الأموالفيفیتمثلالاقتصاديالمضمونحیثمنالأوقافمنالثانيالنوعأما-
بالوقفلاتقصدفهيخدمیةأوتجاریةأوزراعیةأوصناعیةاستثماراتعلىالموقوفة
.الوقفأغراضعلىصرفهیتمصافعائدإنتاجمنهایقصدولكن,لذواتها

أنفیمكنالقانونيأولفقهياالشكلحیثمن:القانونيالشكلحیثمنالتنوع.5
:إلىالوقفیصنف

.غرضهشمولإلىباستنادوذلك,ومشتركخاصووقفعاموقف-

استمرارهزمنحیثمنمؤقتأودائموقف-

أغراضهاحیثمنالأوقافتنوعت: وأهدافهأغراضهحیثمنالوقفتنوع. 6
:الأنواععضبالوقف،وهذهأهدافجمیعاستوعبتوسعاالأوقافوتوسعت

10ص . مرجع سابق. نظام الوقف في التطبیق المعاصر: محمود أحمد المهدي1
. 2002. 2ط. الاسكندریة. منشأة المعارف. الوصیة والقف في الاسلام مقاصد وقواعد: محمد كمال الدین الامام: ظران2

234ص 
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.السفرطرقعلىوالعیونالآباروأوقافالشربمیاهأوقاف-

لتقدیموأوقافوالجسوروالمعابرالطرقتسبیلشملتوالتيالعامةالخدماتأوقاف-
.الفندقیةالخدمات

.الطفولةلرعایةأوقاف-

.والجامعاتالمدارسأوقاف-

.الصحیةالخدماتأوقاف-

تبنىقد الجزائريالمشرعأن في أنواع وتقسیمات الأملاك الوقفیةإلیهالإشارةوما تجدر 
،ةخاصیةوقفأملاك و ةعامیةوقفأملاك إلىافقسمهعلیها،الموقوفلجهةلاوفقهاتقسیم
نوعانالوقف:"أنعلىتنصالتي10_91القانونمن06المادةخلالمنواضحوهذا
یة وتولي التركیز على الجانب القانوني أكثر سنبین وبما أن دراستنا قانون1".وخاصعام

.الأملاك الوقفیة العامة والخاصة بتفصیل أكثر

:أنهعلىالعامالوقف10_91قانونمن06المادةتعرف:الأملاك الوقفیة العامة. أ
"الخیراتسبلفيللمساهمةریعهویخصصإنشائه،وقتمنخیریةجهاتعلىحبسما"

،بحسب دة نجد أن المشرع الجزائري یبین نوعین من الأملاك الوقفیة العامة وفي هذه الما
:على حسب كل من التخصیص والهدفو 2جهة صرفه،

غیرهعلىاصرفهیصحفلا،الریعهمعینمصرفافیهیحددالأملاك الوقفیة التي_
: بقولها10_ 91وهذا ما تبینه المادة السادسة من القانون .أستنفذإذاإلاالخیروجوهمن

وقف لا یعرف فیه مصرف معین لریعه فیسمى وقفا عاما غیر محدد الجهة ولا یصح صرفه "
إلىالموقوفالمالریعیصرفأنبهاویقصد."على غیره من وجوه الخیر الا اذا استنفذ

المتضمن قانون الأوقاف السابق ذكره10_ 91من القانون 06أنظر نص المادة 1
ص . 2014. 23العدد .  المغرب.انون مجلة الفقه والق. النظام القانوني للأملاك الوطنیة في الجزائر: محمودي فطیمة2
83
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استثناء،أخرىجهاتإلىالریعهذافائضصرفجوازمعالواقف،حددهاالتيالجهة
1.وترخیصهوشروطهالواقفرادةإوفقوهذا

، حیث تبین ذلك الأملاك الوقفیة التي لم یحدد فیها الواقف الجهة الموقوف علیها_ 
وقف لا : " الفقرة الثانیة من نص المادة السادسة من نفس القانون والتي تنص على أنه

رف ریعه یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقف فیسمى وقفا عاما غیر محدد الجهة ویص
ففي هذه الفقرة نجد أن المشرع الجزائري أن ." في نشر العلم وتشیع البحث فیه وسبل الخیرات

هذا النوع الثاني من الأملاك الوقفیة غیر مخصصة الجهة التي تؤول الیها الأموال 
المحبوسة ولذا تخضع ریعها لمختلف سبل الخیر ووجهاته وعلى رأسها الحث على تشجیع 

2.والعمل على نشرهالبحث العلي

في الأملاك الوقفیة المخصصة أن المشرع الجزائري قد حددها إلیهالإشارةوما تجدر 
من قانون الأوقاف في المتض10_ 91من القانون 8على سبیل الحصر في نص المادة 

تسع صور، أما الأملاك الوقفیة الغیر مخصصة فلم تكن محددة على سبیل الحصر لأنه 
6ختلاف وتنوع الصور والأشكال التي قد ترد فیها وقد اشارت الیها المادة یصعب حصرها لا

المحدد لشروط ادارة الأملاك 1998/ 12/ 1المؤرخ في 381_ 98من المرسوم التنفیذي 
3.الوقفیة وتسییرها وحمایتها

الأملاك10_ 91قانونمن06المادةلقد تناولت:ملاك الوقفیة الخاصةالأ. ب
منعقبهعلىالواقفیحبسهماهوالوقف الخاص :"أنعلىلخاصة والتي تنص الوقفیة ا
انقطاعبعدالواقفیعینهاالتيالجهةإلىیؤولثممعینینأشخاصعلىأووالإناثالذكور

أو الذكور للإناثوعلى حسب هذه المادة فان الوقف الخاص یخصص ."علیهمالموقوف
دون الذكور، الا أن الإناث، أو الإناثكون للذكور دون حیث لم یكن نص الماد ملزما فقد ی

07ص . مرجع سابق. تسییر الأملاك الوقفیة. تقار عبد الكریم : انظر1
محمد : ، وانظر أیضا المتضمن قانون الأوقاف السابق ذكره10_ 91من القانون 6من نص المادة 2أنظر الفقرة 2

14ص . مرجع سابق. كنازة

الوقفیةالأملاكادارةلشروطالمحدد1998/ 12/ 1فيالمؤرخ381_ 98التنفیذيالمرسوممن6أنظر نص المادة  3
.وحمایتهاوتسییرها
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البعض جعل من هذه المادة حیلة لرصد الوقف الخاص للذكور وان كان في ذلك نوع من 
التحایل والظلم الشرعي الذي نظمه نظام المواریث و شریعتنا السمحاء والتي تنادي بعدم 

1.المفاضلة بین ذكر و أنثى

المؤرخ 10_ 02هنا انه تم تعدیل هذه المادة بموجب القانون الیهالإشارةوما تجدر 
كما أن المشرع الجزائري و . 10_91المعدل والمتمم بقانون الأوقاف 14/12/2002في 

بالنسبة للأملاك الوقفیة الخاصة بالخصوص باعتباره لم یركز علیها كثیرا مقارنة بالأملاك 
تخص الواقف وذرته و أهله فهو یحیل أحكامها الى الوقفیة العامة وباعتبارها أملاك وقفیة 

2.ذاته10_ 02أحكام الشریعة الاسلامیة و ذلك وفقا لنص المادة الأولى من القانون 

:خصوصیة الأملاك الوقفیة:فرع الثالثال

جملة من الخصوصیة إلىملاك الوقفة وتقسیمات الأنواعوأركان وشروطنخلص من أ
باعتبار الإسلامیةالوقفیة دون غیرها تكون مستوحاة من الشریعة تختص وتنفرد بها الأملاك

بحت بالدرجة الأولى ، وكذا نجد نوع من الخصوصیة في القانون إسلاميالوقف عمل 
.الجزائري

:الإسلامیةخصوصیتها من الشریعة . 1

، مستحب القربمنقربةالوقفف: أصلهابقيأوبقیتما:جاریةصدقةالوقف. 1. 1
لَن﴿92: عمران،آیةآلفي القرآن الكریم بقوله تعالى في سورة مشروعیتهحیث یجد یام بهالق

اتنُفِقُواْ حَتَّىالْبِرَّ تَنَالُواْ  االلهقالو.﴾عَلِیمٌ بِهِ اللّهَ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنتنُفِقُواْ وَمَاتُحِبُّونَ مِمَّ
سبیلوالوقف.﴾  سَبِیلٍ مِنسِنِینَ الْمُحْ عَلَىمَا﴿: 91: ،آیةالتوبةفي سورةتعالى

.للمحسنین

ماتإذا": والسلامالصلاةعلیهقال:النبویةالسنةمنیجد الوقف مشروعیته و
ولدأوبه،ینتفععلمأوجاریة،صدقةمنإلا: ثلاثةمنإلاعملهعنهانقطعالإنسان
).وغیرهماداودوأبومسلمرواه("لهیدعوصالح

47ص . 2006. 2ط.الجزائر. دار هومة.الاطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر:رامول خالد1
المتضمن قانون الأوقاف السابق ذكره10_ 91المعدل والمتمم للقانون 10_02من القانون 1أنظر نص المادة 2
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:قالوسلمعلیهااللهصلىالنبيأنهریرةأبورواهماالجاریةالصدقةمعنىویفصل
،تركهصالحاوولداونشرهعلمهعلما: موتهبعدوحسناتهعملهمنالمؤمنیلحقمماإن"

أخرجهاصدقةأو،أجراهنهراأو،بناهالسبیللابنبیتاأو،بناهمسجداأوورثه،ومصحفا
محمولةالجاریةفالصدقة،)ماجةابنرواه( "موتهبعدمنیلحقههوحیاتصحتهفيمالهمن
، وبذكر الفقهاء أن الفقهاء بحسب وضعه الشرعي كله خیري لأنه الوقفعلىالعلماءعند

، لكن آخرهإلىالتصدق بالغلة أو المنفعة والأصل فیه أن یكون لجهات البر من أوله 
ان على نفسه ثم على شخص معین ثم بعد ذلك للتوسعة على المتصدقین جاز أن یقف الانس

1.على جهة من جهات البر

ذریتهوعنأوقفهعمنمستقلفالوقف: وعمل تطوعيخیريطابعذوالوقف. 1. 2
یعودسوفریعهفإنالعامةالأوقافإطارفيعقاراأومالاأحدناحبسفإذاالحاكم،عنو 

المنفعةتستحقالتيالجهةإلىموقوفةالالأملاكتوجهلذا2.والخیرالبروجوهعلى
ببناءالعلمنشرعلىوالتشجیعوالمعوزینبالمرضىوالتكفلوالمساكینالفقراءكمساعدة
قبلوجوهكمتولواأنالبرلیس:" :"تعالىلقولهوالتربویةالتعلیمیةوالمؤسساتالمساجد
المالوآتىوالنبیینوالكتابئكةوالملاالآخروالیومبااللهآمنمنالبرولكنوالمغربالمشرق

الصلاةوأقامالرقابوفيوالسائلینالسبیلوإبنوالمساكینوالیتامىالقربىذويحبهعلى
أولئكالبأسوحینوالضراءالبأساءفيوالصابرینعاهدواإذابعهدهموالموفونالزكاةوآتى
177:البقرة،آیةسورة" المتقونهموأولئكصدقواالذین

للواقفیسمحإذالجمود،وعدمبالمرونةالوقفیتمیز:عدم حدودیة الوقف. 1. 3
جمیعوریعهالوقف،المجتمعأفرادحاجیاتلتلبیةالملحةوالحاجةالضرورةحسبإیقاف
، وغیرهالمسلمتشملعامةأوقافتوجدبلوحده،المسلمعلىیقتصرلافهوالمجتمع،أفراد

ذلكلأهلمنفعةتحقیقشریطةالبلدانمنبلدأيفيالهمیقفأنللواقفیمكنحیث 

11ص . مرجع سابق. نظام الوقف في التطبیق المعاصر: أنظر محمود أحمد مهدي1
08ص . مرجع سابق. أنظر تقار عبد الكریم2
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كما أنه یتمیز بالدیمومة وعدم 1.الزكاةمحلیةبخاصیةتتمیزالتيالزكاةعكسوهذاالبلد،
.حدودیته أو تأقیته حتى ولو بعد وفاة الواقف

:خصوصیتها من القانون الجزائري. 2

10_ 91قانونمن04المادةلمادةفوفقا لنص ا: الوقف عقد من عقود التبرع. 2. 1

فنجد أن هذه المادة .2"منفردةإرادةعنصادرتبرعالتزامعقدالوقف:" أنعلىوالتي تنص 
علیهالموقوفإلىالواقفمنالمالمنفعةبموجبهتنتقلحیثتبرعيتصرفالوقفتعتبر 

باره عمل في سبیل عوض باعتأومقابلانتظاردونالاختیاريوالتطوعالتبرعوجهعلى
.االله

على تنصحیث المعنویةالوقف بالشخصیةیتمتع:للوقف شخصیة معنویة. 2. 2
الوقف:" أنعلىالمتضمن قانون الأوقاف والتي تنص10_91قانونمن05المادةذلك 
الدولةوتسهرالمعنویة،بالشخصیةویتمتعالاعتباریینولاالطبیعیینللأشخاصملكالیس
وبهذه الشخصیة المعنویة للأملاك القفیة نجدها اذا تتمتع ".وتنفیذهاالواقفإرادةراماحتعلى

3.بذمة مالیة مستقلة

المالیخرج: الى حكم ملك اهللالواقفملكیةعنالموقوفالمالخروج. 2. 3
إلاعلیهالموقوفإلىینتقلولاتعالى،االلهملكحكمإلىوینتقلالواقفملكیةعنالموقوف
فيالمؤرخ109957: رقمقرارهافيالعلیاالمحكمةأكدتهماوهذافقط،المنفعة
وهذا ما .فقط ) حق الانتفاع( فلا تنتقل الملكیة فیه بل تنتقل المنفعة منه30/03/1994.4

.سنوضح فیه اكثر في الخصوصیة الموالیة

بة والوصیة رغم أن كل من الوقف واله:اختلاف الوقف عن الهبة والوصیة. 2. 4
كلها تصرفات تبرعیة تطوعیة یحث علیها الدین الاسلامي وتستمد أحكامه من الشریعة 

09ص . أنظر المرجع نفسه1
المتضمن قانون الأوقاف السابق ذكره10_ 91من القانون 04أنظر نص المادة 2
من نفس القانون05ادة أنظر نص الم3
10_ 09ص . مرجع سابق. أنظر تقار عبد الكریم4
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الاسلامیة، كما نظمها المشرع الجزائري ونص علیه في قوانینه وشتریعاته، الا أن الوقف 
قد تكون بعد وفاته أیضا، أما الوصیة فلا و ) تبرعالم( والهبة یحدثان في حیاة المتصرف 

أیضا نجد أن الهبة والوصیة تصرفات تنتقل على ).الموصي(لا بعد موت المتصرف تنتقل ا
أما في الوقف فینتقل فیه حق الانتفاع فقط ) حق الملكیة وحق الانتفاع(اثرها الملكیة بشقیها 

1.ولا تنتقل فیه الملكیة بل تصبح في حكم ملك االله ولیس الي من انتقلت الیه المنفعة

10_91قانونمن44المادةتنصحیث : والضرائبرسومالنممعفىالوقف.2. 5
لكونهاالأخرىوالرسوموالضرائبالتسجیلرسوممنالعامةالوقفیةالأملاكتعفى:"أنهعلى
منةالعامیةالوقفالأملاك الجزائريالمشرعفقد أعفى 2".والخیرالبرأعمالمنعمل

لك حتى یتسع نطاق الفائدة والخیر أكثر على ة منها ولعل العبرة في ذالخاصدونالرسوم
.الواقفلإرادةتبقى اوتنظیمهاإدارتهع، كما أنه جمیع فئات المجتم

القانوني الذي یحكم الأملاك الوقفیةالإطار: المبحث الثاني

الذي یحكم الأملاك الوقفیة یجب أولا المرور بكل القوانین التي الإطارإلىللتطرق 
لم الحمایة القانونیة م معاثم نقف على أه) المطلب الأول( ماهي علیه الآن غایة إلىأطرتها 

المطلب ( والآلیات القانونیة المسخرة لذلكالمشرع الجزائري للأملاك الوقفیةالتي یضعها
).الثاني

التطور القانوني للأملاك الوقفیة: المطلب الأول

متباینة دة وأطرتها أحكام مختلفة و ین عدیلقد مر على الأملاك الوقفیة في الجزائر قوان
باختلاف المراحل التي شهدتها الأملاك الوقفیة والتي بدورها تحدد وتفرض علیها نظام 

یتولد عنها لعل أهمها فترة ما قبل الاستعمار، ثم فترة قانوني یخضع للمرحلة التي فیها و 
ن هناك أثر كبیر للأوضاع فقد كا. الاستعمار ذاتها، ثم الفترة ما بعد الاستقلال الى الیوم

والاستعماریة، الا أن النقطة الفاصلة كانت بصدور اول عیة والاقتصادیةالسیاسیة والاجتما

من نفس القانون المتعلق  184ونص المادة . من قانون الأسرة الجزائري المتعلق بالهبة222أنظر كل من نص المادة 1
من ذات القانون المتعلق بالوقف213و نص المادة . بالوصیة
المتضمن قانون الأوقاف السابق ذكره10_ 91نون من القا44أنظر نص المادة 2
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لذلك سنبین القوانین المتعلقة بالأملاك 10_91قانون خاص بالأملاك الوقفیة القانون 
الفرع ( ه الى الیوم و القوانین التي صدرت بعد) الفرع الأول( الوقفیة قبل صدور هذا القانون

).الثاني

:10_ 91القانون القوانین التي أطرت الأملاك الوقفیة قبل : الفرع الأول

:القوانین التي أطرت الأملاك الوقفیة اثناء الحقبة الاستعماریة. 1

وهدمالوقفیةالأملاكعلىالإستلاءالجزائرحین احتلاله الفرنسيالمستعمرعمد
الإستطانعلیهایقومالتيالاستعماریةالسیاسةمبادئمعتتعارضلأنهامعالمها

1830جویلیة05معاهدةمنالخامسالبندأنرغمالجزائر،فيالفرنسيالاستعماري

منبسوءإلیهاالتعرضوعدمالأوقاف،أموالعلىالمحافظةالجزائر،مدینةبتسلیمالخاصة
ماعكسعملتالمتتالیة،وقراراتهاراسیمهامخلالمنالفرنسیةالإدارةولكنفرنسا،طرف
وهذا امتلاكها،الأوربیینعلىیسهلحتىالأوقافمؤسساتبتصفیةقامتحیثعلیه،اتفق
:1أصدرتهاالتيوالمراسیمالقراراتخلالمن

العسكریةللسلطات:"فیهوجاء: 1830سبتمبر08في" برموندي"قرار.1. 1
منالأعیانوبعضالسابقةالتركیةالإدارةموظفيأملاكعلىواذالاستحفيالحقالفرنسیة
هذاقضى".الحرمینأوقافلمؤسسةالتابعةالأوقافبعضإلىبالإضافةوالحضرالكراغلة

.إدارتهافيالفرنسیةالحكومةبحقوالإسلامیةالأوقافبمصادرةالقرار

المنازلكل:"فیهجاءو كلوزیلالحاكمأصدره:1830دیسمبر7قرار. 1. 2
طرفمنوالمشغولةنوعهاكانمهماوالمؤسساتوالمحلاتوالبساتینوالدكاكینوالمتاجر

تلكوكذلكلحسابهم،مسیرةكانتالتيأوالجزائرمنخرجواالذینوالأتراكوالبایاتالداي
المعمریننحتى یتمك".العامالدومینأملاكإلىتضمالشریفینللحرمینموجهةكانتالتي
.شرطأوقیددونالوقفیةللأملاكتملكهممن

16_ 15ص . مرجع سابق. تقار عبد الكریم1
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معالأوقافبجمیعیتحكمالفرنسيالمستعمرأصبح: 1838أكتوبر31قرار. 1. 3
المستعمرقسم1839أوت24فيالمؤرخالملكيالمنشورصدوروعندالقرار،هذاصدور

العمومیةللمصلحةتوجهالتية،المحولالعقاراتكلتخصوهي: الدولةأملاكإلىالأملاك
والأملاكالمستعمرة،والأملاكالأوقاف،ضمنهامنوكانتشریعیة،قراراتطریقعن

بامتلاكوسمحفرنسافيالمطبقةالعقاریةالملكیةلقوانینالأوقافأخضعو.المحتجزة
العقاراتملكلتمصراعیهعلىالیهودوحتىللمعمرینالبابفتحماوهذاوتوریثها،الأوقاف
.الموقوفة

بموجبهوتموفرنستها،الوقفیةالأملاكبتصفیةقام: 1873جویلیة26قانون.1. 4
قضتوبذلكالجزائر،فيالمعاملاتتسودكانتالتيالجزائریةوالأعرافالقوانینكلإلغاء
علىوالقضاءالجزائرفيالأوربيالاستیطانيالتوسعلصالحالدینیةالمؤسساتكلعلى

.الجزائريللشعبالاجتماعیةوالأسسالاقتصادیةالمقومات

بعد الاستقلال الى غایة صدور القانون الوقفیةالأملاكأطرتالتيالقوانین. 2
91_10:

الوقفیةالأملاكإدارةمجالفيقانونيفراغمنتعانيالجزائرتأصبحالاستقلالبعد
الجزائريالشعبهویةطمسحاولالذيلمستعمراتصرفاتعنناجماكانوهذاوتسییرها،

واستخدامهالوقفيالملكسلبمنهاوكانلذلك،مناسبةیجدهاكانالتيالأسالیببكل
.آنذاكالمعمرینمتناولفيلجعلهاوحتى) إسلامیةغیر(ودینیةعسكریةلأغراض

الملكاندثارفيكبیربشكلساهمالذيالوحیدیكنلمالفرنسيالاستعمارأثرلكن
نتیجةجاءتأخرىآثارهنالكأنبلالجزائر،فيالوقفیةالأملاكإدارةوترديالوقفي
بتمدیدوالقاضي31/12/1962فيالمؤرخ157_62رقمالتشریعيالمرسومصدور
،1الوطنیةبالسیادةتمسكانتالتيتلكعدافیماالجزائرفيالفرنسیةالقوانینمفعولسریان

بعدالشاغرةالأملاك( الدولةأملاكضمنإماالوقفیةالأملاككلإدماجذلكعنتجون
.العقاریةالاحتیاطاتفيأو) الاستقلال

31/12/1962المؤرخ في 157_62أنظر المرسوم التشریعي رقم 1
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الأملاكنظاموالمتضمن17/09/1964فيالمؤرخ283_64المرسومصدورورغم
دونبقيلمرسوماهذاأنعلماقائمة،بقتالسابقةالآثارأنإلاّ العامة) الوقفیة(الحبسیة
الأملاكواندثارضیاعمنووسعآنذاكالأوقافإدارةفيكبیرًاضعفًایعنيمماتطبیق،
.الجزائرفيالوقفیة

فترةفيخاصةالجزائرفيالأوقافبإدارةالخاصةالقوانینضعفأوضحومما
المادةفيأكدةالزراعیالثورةقانونوالمتضمن73_71رقمالأمرأنوالستیناتالسبعینات

مالكنآنذاك،ساریةكانتالتيالتأمیمعملیةمنمستثناةالوقفیةالأملاكأنعلىمنه34
یؤكدماالزراعیة،الثورةمنالأولىالمرحلةإطارفيتأمیمهاتموقفیةأراضيأنهوحدث
.آنذاكالوقفإدارةفيواضحًاوقصورًاكبیرًاضعفًا

رقمبالقانونتعلقماخاصةالثمانیناتبدایةفيحدثماهذاكلإلىبالإضافة
یستثنيولمالدولة،أملاكعنالتنازلوالمتضمن07/02/1981فيالمؤرخ01_81

لهاتعرضتالتيالقویةالضرباتمنضربةهذاوكانالبیع،عملیةمنالوقفیةالأملاك
.استیرادهاإمكانیاتمنعقّداممالاستقلالوبعدقبلالجزائرفيالوقفیةالأملاك

،1الوقفمفهومفیهیحددكاملاً فصلاً لیخصص11_84رقمالأسرةقانونجاءبعدها
.وإدارتهالوقفلحمایةوفعالةقویةقانونیةإدارةلضمانكافیایكنلمذلكلكن

منوهذاالوقفیة،الأملاكحمایةإقرارمنمكّن23/02/1989دستورصدورلكن
.خاصقانونإلىالأوقافوتسییرتنظیمأحالوأیضًا،49المادةنصخلال

التوجیهوالمتضمن25_90رقمالقانونبصدورللأوقافالقانونيالوجودتجسدثم
الجزائر،فيالثلاثةالقانونیةالعقاریةالأصنافمنكصنفالأوقافرتّبالذيالعقاري
والمالي،الإداريتسییرهواستقلالیةالوقفةأهمیالقانونهذاوأبرز،23المادةبنص

.32و31مادتیهفيخاصلقانونوخضوعه

27/02/2005المؤرخ في 02_05السابق ذكره المعدل والمتمم بالقانون 11_84قانون الأسرة 1



28

27/04/1991بتاریخالصادر10_91رقمتحتالأوقافقانونصدروبعد ذلك

تجسیدبدأتهناومنبالأوقاف،المكلفةالسلطةإلىوالإدارةوالتسییرالحمایةأقرالذي
بهاالمتعلقةالأحكاممختلفحیثمنالجزائرفيبالأوقافالخاصةالقوانیناستقلالیة

1.والتسییرالإدارةوأیضا

:1991بعدالتي تؤطر الأملاك الوقفیة قوانینال: الفرع الثاني

الوقفیة بصدور قانون للأملاككانت الانطلاقة الحقیقیة لوجود قانون خاص كما رأینا 
من قانون التوجیه العقاري 23داثه المادة و الذي أشارت الى وجوب استح10_ 91الأوقاف 
ولم تفت سنة حتى تم صدور القانون المتعلق بالأوقاف لكن الجمود الذي كان بعده 25_90

والذي خیم على القوانین التي كان ینتظر أن تزخر بها الأوقاف الشيء الذي یستوجب على 
لاك الوقفیة و مقارنة مع التطور المشرع الوقوف عنده نظرا للأهمیة البالغة التي تختلها الأم

.الحاصل في الفترة الأخیرة في مختلف الجوانب

مدیریةأُنشأت25/12/1995فيالمؤرخ470_94رقمالتنفیذيالمرسومبموجبف
وأصبحتالدینیة،الشؤونلوزارةالمركزیةالإدارةتنظیمالمرسومتضمنولقدالأوقاف،
وذلك1965منذساریًاكانماوهذافرعیةمدیریةطرفنممُسیَّرةً الجزائرفيالأوقاف

والمرسوم،187_68رقموالمرسوم،207_65رقمكالمرسومالمراسیممنجملةعلىبناءً 
.100_89رقموالمرسوم،130_86رقم

أكّدحیثولإدارتهاالوقفیةللأملاككبیرةأهمیةتعطيالحكومیةالبرامجبدأتثم
على17/08/1997فيالوطنيالشعبيالمجلسطرفمنعلیهالمصادقالحكومةبرنامج
الاجتماعیةالتنمیةفيتساهمفعالةأداةتكونحتىبهاالنهوضوضرورةالأوقاف،مكانة

.المجتمعلفائدةتثمینهاإعادةأهمیةعلىأیضاوأكدالوطني،والتضامن

22_ 21ص . مرجع سابق. فارس مسدور1
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وتسییرإدارةلكیفیاتالمحددالتنفیذيالمرسومصدرقدیكنلم97غایةإلىلكن
الأوقافقانونصدورعلىسنوات6مضيرغماستثمارهاوطرقالوقفیةالأملاك
91_10.1

ولم تأتي قوانین فعلیة منظمة للأملاك الوقفیة لمسایرة ومواكبة التطورات الحاصلة 
ا كان متناثر وملمة بكل الجوانب التي تمس بالأملاك الوقفیة في نظام قانوني متكامل الا م

هنا وهناك وخاصة منها في النصوص التنظیمیة التي كانت الملاذ الوحید في ظل غیاب 
النصوص القانوني التي تحمل الشرح الوافي والتفصیلات الواضحة بما یتعلق بالأملاك 

:الوقفیة الا القلیل منها المتمثل فیما یلي

دیسمبر1الموافقهـ1419نشعبا12فيالمؤرخ381_98رقمالتنفیذيالمرسوم. 1
حیثذلك،وكیفیاتوحمایتهاوتسییرهاالوقفیةالأملاكإدارةشروطحددالذي1998
.الأحكاممختلففيمادة40وفصولخمسةتضمن

2الموافقهـ1419القعدةذي14فيالمؤرخ31رقمالمشتركالوزاريالقرار. 2

والشؤونالمالیةوزارتيبإشرافقافللأو مركزيصندوقإنشاءالمتضمن1999مارس
.والأوقافالدینیة

.ونفقاتهاالوقفیةالإیراداتضبطكیفیاتیحدد2000أفریل10بتاریخوزاريقرار. 3

2001ماي22بتاریخالصادر07_01قانونو في الأخیر عدل قانون الأوقاف بال

.ثمارهواستالوقفبتنمیةاهتمحیث،10_91لقانونوالمتممالمعدل

تغطيأنحاولتللأوقافالفرعیةالمدیریةفإنللأوقافالإداريبالتنظیمیتعلقفیماو
لكیفیاتالمحددةوالمذكراتبالمناشیرباستعانتهاالتنظیمیةالقانونیةالنصوصفيالنقص
حین التطرق روهذا ما سنأتي بتفصیله أكثمداخیلهاوضبطالوقفیةالأملاكوتسییرتنظیم

الأثر والفراغ القانوني الذي الوقفیة في الفصل الموالي والنظر إلى تنظیم الاداري للأملاك لل
. لعبته التنظیمات الصادرة من الهیاكل المسیرة للأملاك الوقفیة

23_ 22ص . مرجع سابق. فارس مسدور1
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حمایة المشرع الجزائري للأملاك الوقفیةآلیات : المطلب الثاني

شرع الجزائري نظرا لطبیعة قد حظیت الأملاك الوقفیة بنوع من الحمایة من قبل الم
وهي محمیة دستوریا فقد حماها .طبیعة خاصةعلى الأملاك الوقفیة باعتبارها تشتمل 

، ومع التعدیلات 1منه49وذلك في نص المادة 1989المشرع الجزائري دستوریا منذ دستور 
وكان فقد أبقى المشرع الجزائري حمایته للأملاك الوقفیة 1989التي تعاقبت على دستور 

كما تختلف تدرجات . 2008لسنة 19_08من آخر تعدیل دستوري 52المادة ذلك في نص 
النصوص القانونیة التي یحمي من خلالها المشرع الأملاك الوقفیة والتي تلي الدستور مكانة 

.طبعا

مكانیة التصرف فیها أو تغیرهاإحمایتها قانونا من : الفرع الأول

: فیهاللتصرفبلةقاغیرالوقفیةالأملاك.1

كفیلةعناصرفهيمستقلةمالیةوبذمةالمعنویةبالشخصیةیتمتعالوقفكما رأینا أن 
أقرهماوهذافیه،التصرفإمكانیةعدمیعنيمماالخاصةالملكیاتعنخارجاتجعلهبأن

یجوزلا:"علىتنصالتي10_91قانونمن23المادةخلالمنالجزائريالمشرع
أوبالبیعسواءالتصرفصفاتمنصفةبأیةبه،المنتفعالوقفيالملكأصلفيالتصرف

وهي مادة واضحة وصریحة فهي تمنع أي تصرف في الأملاك ".غیرهاأوالتنازلأوالهبة
وهذا ما یبینه "لا یجوز" الوقفیة بأي تصرف مهما كان نوعه منعا مطلقا باستعمالها عبارة 

ذي یقر بعد جواز التصرف في الملك المحبوس في القرار رقم رأي المحكمة العلیا وال
الا أن ما یطرح السؤال هنا عدم النص الصریح من قبل المشرع على منع . 2350942

التصرف في الأملاك الوقفیة عن طریق الحجز باعتباره من التصرفات الأكثر استعمالا 
عدم التصرف في الأملاك الوقفیة وانتشارا كالبیع و الهبة والتنازل، رغم نصه ضمنیا على 

الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بهاو یحمي القانون : " على أنه1989من دستور 49تنص المادة 1
.96من دستور 52حیث بقیت بنفس الصیاغة في نص المادة " . تخصیصها

أنظر كذلك مجلة . 472ص. 2013. منشورات كلیك.2ط. 1ج. الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري. سعید مقدم2
275ص .2004. 2العدد. المحكمة العلیا
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، لكن ما هي العبرة بعدم التصریح بالحجز كالتصرفات "غیرها"بالحجز بوجود عبارة أو 
؟1الأخرى في هذه المادة

قانونمن24المادةتنص: استبدالهاأوتعویضهایمكنلاالوقفیةالأملاك. 2
فيإلاآخرملكبهایستبدلأوموقوفةعینتعوضأنیجوزلا:" أنهعلى10_91

:الآتیةالحالات

.الاندثارأوللضیاعتعرضهحالة•

.إصلاحهإمكانعدممعالوقفيالملكمنفعةفقدانحالة•

بهتسمحماحدودفيعامطریقأومقبرةأومسجدكتوسیععامةضرورةحالة•
.الإسلامیةالشریعة

تعویضهشریطةقط،بنفعإتیانهءوانتفاالموقوفالعقارفيالمنفعةانعدامحالة•
.منهأفضلأومماثلایكونبعقار

.والخبرةالمعاینةبعدالوصیةالسلطةمنبقرارأعلاهالمبینةالحالاتتثبت•

:الأملاك الوقفیة غیر قابلة للتغییر ولا تكتسب بالتقادم: الفرع الثاني

:" أنهعلى10_91قانونمن25المادةتنص:للتغییرقابلغیرالأملاك الوقفیة. 1
مهماشرعاقائماالوقفویبقىالموقوفةبالعینیلحقغرسا،أوكانبناءیحدثتغییركل
بینالتراضيطریقعنالمادةهذهلأحكامالمخالفةالحالاتوتسوىالتغییر،ذلكنوعكان

02المادةأحكاممراعاةمعالقانونهذالأحكامطبقابالأوقافالمكلفةوالسلطةالمعنیین

فإنهماديتغییرمنیطالهأنیمكنمارغمالوقفيطابعهیتغیرلاالوقفأنیعنيوهذا"
.وقفادائمایبقى

حین الجزائريالمشرعبالرغم من عدم نص: بالتقادمتكتسبلاالوقفیةالأملاك.2
إجراءاتالمتضمن1983مایو21فيالمؤرخ352-83المرسوممن03المادةفينصه 

المتضمن قانون الأوقاف10_ 91من القانون 23أنظر نص المادة 1



32

صراحةیستثنيأنبالملكیةالاعترافالمتضمنالشهرةعقدوإعدادالمكسبالتقادمإثبات
الشریعةإلىوبالرجوعأنهغیرالمكسب،بالتقادمتملكهاالجائزالأملاكمنالوقفیةالأملاك

ولویازةبالحتسقطلاوالتيتعالىااللهحقوقمنالأوقافبأنأقرواالفقهاءأننجدالإسلامیة
جمهوریراهماوهوالزمنبتقادمتسقطلاالوقفدیوندعوىأنكماالمدةعلیهاطالت
1.بالتقادمالوقفيالملكتملكإمكانعدمعلىالنصبضرورةالقولوجبلذلكالفقهاء

11ص . مرجع سابق. تقار عبد الكریم1
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:الفصل الثاني
في التشریع الجزائريالوقفیةلأملاك إدارة ا

في التشریع الجزائريإدارة الأملاك الوقفیة : صل الثانيالف

بنظام التسییر المركزي واللامركزي للأملاك الوقفیة فقامت أخذتنجد أن الجزائر قد 
هیاكل متفرعة عن وزارة الشؤون الدینیة حیث أوكلت لها مهمة ادارة وحمایة الأملاك بإحداث

كما انها لم تكتفي بالتسییر المركزي وفقط ) لالمبحث الأو ( الوقفیة على المستوى المركزي 
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نظارة أو إمابل اعتمدت أیضا على تسییر لامركزي على مستوى ولایات الوطن في شكل 
).المبحث الثاني( المدیریات على المستوى المحلي 

على المستوى المركزيالأجهزة التي تدیر الأملاك الوقفیة: المبحث الأول

المتفرعة عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقافالأجهزة :المطلب الأول

عتبر وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف إحدى أقدم الوزارات المحدثة بعد الاستقلال ت
مباشرة، ولا غرابة في ذلك فهي أداة الدولة ووسیلتها في خدمة الحیاة الروحیة للمواطن، 

غیر أن ،مها بیان أول نوفمبرریخیة من أهالمجسدة في دساتیرها وقوانینها ومواثیقها التا
:الملاحظ هو تغییر تسمیة الدائرة الوزاریة مرات عدیدة

والمتضمن 1965الصادر عام 207-65بموجب أحكام المرسوم رقم الأوقافوزارة _
.تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الأوقاف

بموجب أحكام نیةالتعلیم الأصلي و الشؤون الدیلتصبح وزارة 1971لتتغیر التسمیة عام _
.1971دیسمبر سنة 31المؤرخ في 299-71المرسوم رقم 

فقط و ذلك الشؤون الدینیة، لتصبح وزارة 1980إلا أن هذه التسمیة تغیرت ثانیة عام _
شوال 24مؤرخ في 139-77بإلحاق التعلیم الأصلي بوزارة التربیة بموجب مرسوم رقم 

تعهد إلى ." إلحاق التعلیم الأصلي بوزارة التربیةالمتضمن1977أكتوبر 08الموافق 1397
وزارة التربیة جمیع الصلاحیات التي كانت تمارسها وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة فیما 

1980الصادر عام 31-80و ذلك بموجب أحكام المرسوم رقم " یخص التعلیم الأصلي

من » الأوقاف«حیث أضیفت لها 2000و احتفظت الوزارة بهذا الاسم إلى غایة سنة _
سنة و السبب هو أهمیة المجال 35جدید للتسمیة الرسمیة للدائرة الوزاریة بعد حذفها لمدة 

.الوقفي في النشاط الاجتماعي للوزارة مما استلزم إعادة الاسم من جدید للواجهة

قلال قد جعلها إن وجود هذه الدائرة الوزاریة ضمن مختلف التشكیلات الحكومیة منذ الاست_
تتمیز بخصوصیات و تنفرد بمهام كبرى أبرزها المجال الوقفي، الثقافة الإسلامیة و الإرشاد 
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التعلیم القرآني و التكوین و المحا : الدیني إلى جانب نشاطات أخرى لا تقل أهمیة، و هي 
.فظة على التراث 

م الإدارة المركزیة للوزارة إن هذه المعالم الكبرى جسدتها النصوص التنظیمیة الخاصة بتنظی
، و هو تاریخ صدور 2005إلى غایة 1963منذ صدور أول مرسوم في هذا الشأن عام 

ومن أهم ما یتفرع عنها والذي یهمنا في دراستنا هاته 1.آخر نص تنظیمي في الموضوع
:مایلي

المفتشیة العامة ومدیریة الأوقاف والزكاة: الفرع الأول

مجموعة من الهیاكل والأجهزة التي تخدم والأوقافالدینیةنالشؤو وزارةعنتتفرع
بموجبمحددةتسییر الأملاك الوقفیة كان من بینها المفتشیة العامة ومدیریة الأوقاف والزكاة

.28/06/2000فيالمؤرخ146_2000رقمالتنفیذيالمرسوم

:المفتشیة العامة. 1

علىتنظیمهاأحالوالذي28/06/2000فيالمؤرخ146_2000المرسومنظمهالقد
المفتشیةإحداثالمتضمن18/11/2000فيالمؤرخ2000_371رقمالتنفیذيالمرسوم
وذلك وفقا لنص المادة الأولى وتسییرهاوتنظیمهاوالأوقافالدینیةالشؤونوزارةفيالعامة

:بالمفتشیةهذهوتقوم،2منه

والمؤسساتللهیاكلالحسنالسیرنمللتأكدوتفتیشمراقبةبزیاراتالقیام
.للوصایةالتابعةوالهیئات

الهیاكلتصرفتحتالموضوعةوالمواردللوسائلوالأمثلالرشیدالاستثمار
.والأوقافالدینیةالشؤونلوزارةالتابعة

الدینیةالشؤونوزیرإلیهایصدرهاالتيوالتوجیهاتالقراراتتنفیذمنالتحقق
.المركزیةاكلالهیأووالأوقاف

من موقع وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف1
2000سنة . 38ج ر 28/06/2000المؤرخ في 146_2000من المرسوم التنفیذي 1أنظر نص المادة 2
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1.ذلكعندوریةتقاریروإعدادوتفقدهاالوقفیةالأملاكاستغلالمشاریعمتابعة

:والحجمدیریة الأوقاف. 2

استحدثلقدوالأوقاف،الدینیةالشؤونوزارةفيالمركزیةالإدارةتنظیمإطارفي
حیث اف،الأوقبنظارةمضىفیماتسمىكانتوالتيوالحجالأوقافمدیریةالمشرع

:یليفیمامهامهاوتتمثل1462_2000من المرسوم التنفیذي 3استحدثت بموجب المادة 

وتسییرهاوتنمیتهاالوقفیةالأملاكعنبالبحثالمتعلقةالبرامجوضع
.واستثمارها

بأمانةوالقیامللحجمتابعتهاجانبإلىالوقفیة،الأملاكلجنةبأمانةالقیام
.للحجالوطنیةاللجنة

تحسیین التسییر المالي والتشجیع على الأوقاف.

:وتتفرع عن مدیریة الأوقاف والحج مدیریتان فرعیتان

وتتكفل بالبحث عن الأملاك الوقفیة، : المدیریة الفرعیة لحصر الأملاك وتسجیلها. أ
.وتسییر وثائق الأملاك العقاریة والأملاك وتسجیلها واشهارها

وتتكفل باعداد الدراسات المتعلقة : ر الأملاك الوقفیةلفرعیة لاستثماالمدیریة ا. ب
باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها، متابعة نشاط المكلفین بالأملاك الوقفیة على مستوى 

.تظارات الشءون الدینیة بالولایات

قافو المستحدثة عن وزارة الشؤون الدینیة والأ لجنة الأوقاف:المطلب الثاني

21ص . مرجع سابق. تقار عبد الكریم1
وما تجدر الاشارة الیه هنا ان هذه المادة خضعت السابق ذكره146_2000من المرسوم التنفیذي 3أنظر نص المادة 2

حیث وسعن من المهام الموكلة 146_2000المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 427_05لتعدیل وفق المرسوم التنفیذي 
لمدیریة الأوقاف
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مستحدثة عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف لجنة الأوقاف وفقا ومن أهم الأجهزة ال
وجسد ذلك فعلیا القرار 1/12/98المؤرخ في 381_98من المرسوم التنفیذي 9لنص المادة 
1.الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف21/02/99المؤرخ في 29الوزاري رقم 

تشكیلة لجنة الأوقاف:الفرع الأول

السابق 21/02/99المؤرخ في 29وفقا للمادة الثانیة من القرار ة الأوقاف تتشكل لجن
:ذكره مما یلي

مدیر الأوقاف رئیسا.

مدیر فرعي لاستثمار الأملاك الوقفیة كاتبا للجنة.

المكلف بالدراسات القانونیة والتشریع عضوا.

مدیر الارشاد والشعائر الدینیة عضوا.

مدیر ادارة الوسائل عضوا.

یر الثقافة الاسلامیة عضوامد.

ممثل مصالح أملاك الدولة عضوا.

ممثل عن وزارة الفلاحة والصید البحري عضوا.

2.ممثل المجلس الاسلامي الأعلى عضوا

تحدث لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة لجنة للأوقاف :" على أنه381_98من المرسوم التنفیذي 9تنص المادة 1
"ها في اطار التشریع والتنظیم المعمول بهماسییرها وحمایتتتولى ادارة الأملاك الوقفیة وت

11/11/2000المؤرخ في 200ثلاث أعضاء للجنة الأوقاف بالقرار الوزاري أضافالیه هنا انه تم وما تجدر الاشارة2
: وهم. السابق الاشارة الیه29المعدل والمتمم للقرار 

ممثل عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة عضو
ممثل عن وزارة الأشغال العمومیة عضوا
ممثل عن وزارة السكن والعمران عضوا
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مهام لجنة الأوقاف: الفرع الثاني

للجنة الأوقاف مهام متعددة ومختلفة نظرا للدور المهم الذي تقوم به والذي من أجله تم 
الوزاري روكذا القرا381_98حیث تحدد مهامها مواد كل من المرسوم التنفیذي استحداثها
.إلیهماالإشارةالسابق 29

جهاز تداولي باعتبارهاالمركزیة للأوقاف للإدارةو تعتبر لجنة الأوقاف تكریس فعلي 
یات الأملاك الوقفیة، فهي من خلال الصلاحإدارةیمارس ما یشبه الدور التشریعي في مجال 

بإدارةالمنوطة بها تتولى النظر والتداول في جمیع القضایا المعروضة علیه والمتعلق منها 
1.الوقفیةالأملاكوتسییر وحمایة 

محاضرها، وإعدادو تتولى لجنة الأوقاف دراسة حالات تسویة وضعیة الأملاك الوقفیة 
و تدرس كل الوثائق كما تتولى تعین وعزل النظار و تنظر في الحالة التي ترد علیهم

.المتعلقة بهم

:المحليالمستوىعلىالوقفیةالأملاكتدیرالتيالأجهزة: الثانيالمبحث

لقد أنشأ المشرع الجزائري على مستوى كل ولایة مدیریة تابعة للشؤون الدینیة والأوقاف 
ات المتضمن إنشاء نظار 23/03/1991المؤرخ في 91_83بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

381_98من المرسوم 10الشؤون الدینیة والأوقاف تسند لها تسییر الأوقاف بموجب المادة 
01/12/1998.2المؤرخ في 

الناظر: المطلب الأول

الذي سبق وأن أشرنا 1998/ 01/12المؤرخ في 381_98من المرسوم التنفیذي 12خولت المادة قد 
: شخص یسمى ناظر الوقف، والتي نصت علىلراف علیها الحق في إدارة الأملاك الوقفیة والإش3الیه

127ص . 2012. تلمسان. ماجستیر ادارة محلیة. ادارة الوقف في القانون الجزائري: أنظر بن مشرنن خیر الدین1
تسهر نظارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة على تسییر الأملاك : التي تنص على: " حیث تنص هذه المادة على أنه2

.إداریا طبقا للتنظیم المعمول بهالوقفیة وحمایتها والبحث عنها وجردها وتوثیقها 
90ج ر عدد . 1/12/98المؤرخ في 381_ 98المرسوم رقم 3
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10_91رقم تسند رعایة التسییر المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام القانون 
.1991/ 27/04المؤرخ في 

قد أشارت أیضا الى الناظر07_01المعدل والمتمم بالقانون 10_91من القانون 33كما نجد أن المادة 
."وقف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیملى ادارة الأملاك الوقفیة ناظر الیتو : " حیث تنص على أنه

شروطه: الفرع الأول

ناظر للوقف عن طریق القرار الذي یصدره الوزیر المكلف بالشؤون لكي یتم تعیین 
من الشروط في وجب توفر جملة 1الدینیة بعد أخذ رأي لجنة الأوقاف التي تحدثنا عنها سابقا

:2هذا الناظر نلخصها فیما یلي

أن یكون مسلما.1

أن یكون جزائري الجنسیة.2

أن یكون بالغا سن الرشد.3

أن یكون سلیم العقل والبدن.4

أن یكون عادلا أمینا.5

أن یكون ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف.6

مهامه: الفرع الثاني

یه القیام بها حین تولیها یتولى ناظر الوقف جملة من المهام والصلاحیات التي عل
نظارة الوقف یصب مجملها في حمایة وتسییر وادارة الأملاك الوقفیة، وهذا  ما عددته المادة 

:والتي ترد على سبیل المثال لا الحصر نوجزها فیما یلي381_98من المرسوم 13

.السهر على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات.1

381_98من المرسوم التنفیذي 9وھذا وفقا لنص المادة 1
طریق التحقیق أنھ یمكن اثبات ھذه الشروط عنكما تبین ھذه المادة . من نفس المرسوم التنفیذي السابق ذكره 17وقد عددت ھذه الشروط المادة 2

.والشھادة والخبرة
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.ل یفید الملك الوقفي أو الموقوف علیهمالقیام بكل عم.2

دفع الضرر عن الملك الوقفي مع التقید بالتنظیمات المعمول بها وبشروط .3
.الواقف

.السهر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمه، واعادة بنائه عند الإقتضاء.4

.السهر على حمایة الملك الوقفي والأراضي الفلاحیة واستصلاحها وزراعتها.5

.ل عائدات الملك الوقفيتحصی.6

السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم .7
.نفقات المحافظة على الملك الوقفي، وحمایته وخدمته الثابتة قانونا

مدیریات الشؤون الدینیة على مستوى الولایات :الثانيالمطلب 

:قاف مدیریة الشؤون الدینیة والأو تشكیلة :الفرع الأول

للإرشادمصلحةمدیریةكلوفيوالأوقاف،الدینیةللشؤونمدیریةعلىولایةكلتتوفر
مننلاحظكماوحدهاللأوقافلیستالمصلحةهذهلكن،والأوقافالدینیةوالشعائر
:جانبإلىالأوقافمكتبهوفقطواحدامكتبامنهاتأخذالأوقافأنبلتسمیتها

الدیني،جیهوالتو الإرشادمكتب-

.الدینیةالشعائرمكتب-

حملأواستیعابعلىالقدرةلهلیستالأوقافمكتبأننؤكدیجعلناالتقسیمهذاإن
نظرا لما تعرضت له في فترة الاستعمار رغم ما كانت مشاكلها،بمختلفالوقفیةالأعباء
مكتبأنة الیهتجدر الاشار ماو .الاستعمارقبلالجزائرفيمن مكانة الأوقافتحتله 
الحقیقیةبالمهامیقومأنیمكنلاوالأوقافالدینیةوالشؤونالإرشادلمصلحةالتابعالأوقاف

سیكونالمصلحةهذهرئیسفإنوإذاالجزائر،فيالأوقافموضوعبهایناطأنیجبالتي
یضافینیة،الدبالشعائرالمتعلقةبالأموروأیضاالدیني،الإرشادومشاغلمشاكلبینمشتتا
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الموكلةالمهامفيیساعدهومنمكتبرئیسالمكاتبهذهمنمكتبكلفيأنذلكإلى
1.كمكتبلهالمعطىالحجممعوأهمیتهاحجمهاحیثمنتتوافقلاوالتيلمكتبه،

التنظیم الاداري للمدیریة الفرعیة للأوقاف: الثانيفرع

أنحاولتللأوقافالفرعیةالمدیریةنفإللأوقافالإداريبالتنظیمیتعلقفیماأما
المحددةوالمذكراتبالمناشیرباستعانتهاالتنظیمیةالقانونیةالنصوصفيالنقصتغطي

:هناونذكرمداخیلهاوضبطالوقفیةالأملاكوتسییرتنظیملكیفیات

إیجاردفعلكیفیةالمحدد05/06/1996فيالمؤرخ37رقمالوزاريالمنشور•
.وقافالأ

.الأوقافإیجاردفعلكیفیةالمحددة03/07/1996فيالمؤرخة96_01رقمالمذكرة•

المالیةالتقاریرضبطالمتضمنة17/07/1996فيالمؤرخة96_03رقمالمذكرة•
.إرسالهاومواعید) موحدةنماذجحسب(

والنظارالولاةللسادةالموجه05/08/1996فيالمؤرخ56رقمالوزاريالمنشور•
.الوقفیةبالأملاكالاهتمامدائرةتوسیعموضوعوالمتضمن

لإدارةتنظیمیةتوجیهاتالمتضمنة05/01/97فيالمؤرخة97_01رقمالمذكرة•
بالمستأجرالأوقافمسیروعلاقة،.بالأوقافالمكلفینبترشیدیتعلقفیماسیمالاالأوقاف
.فالأوقاملفاتفيتوفرهاالواجبوالوثائق

علىالحرصضرورةالمتضمنة19/07/1997فيالمؤرخة97_02رقمالمذكرة•
.الوقفیةالأملاكوتثمینتنمیة

إدارةشروطلیحدد01/12/1998فيالمؤرخ381_98رقمالتنفیذيالمرسومجاءثم
،فصولخمسةعلىاحتوىوقدذلك،وكیفیاتوحمایتهاوتسییرهاالوقفیةالأملاك

18ص . مرجع سابق. فارس مسدور1
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مماالجزائر،فيالأوقافلإدارةوتسییریةوتنظیمیةإداریةدفعةالمرسومذاهوأعطى
1.معینحدّ إلىالعملیةفعّل

وما یلاحظ على القوانین والتنظیمات التي تؤطر الأملاك الوقفیة في الجزائر تعاني من 
إلیهالموكلةابالمهامالقیامعنعاجزةالجزائرفيالأوقافإدارةتزالالقصور والنقصان، فلا

الإدارةلهذهأعطىالذي،10_91الأوقافقانونظلفيتقدمهأنیفترضالذيبالمستوى
واعدقغیابوهذا راجع الى.الا انها لم ترتقي الى المصاف المرجو منهاالأهمیةمننوعًا

امنهتعانيالتيالمشاكل، وهو من أهمشاملة وملمة بكل جوانب الأملاك الوقفیةقانونیة
قانونهيالجزائرفيللأوقافقانونیةقاعدةأبرزأنّ ذلكالجزائر،فيالأوقافإدارة
2001ماي22فيالمؤرخ07-01قانونیلیهثمالذي یعد أول قانون للأوقاف، 10_91

إدارةتنظّمأخرىلقوانینوجودلاالقانونینهذیندونوما،10_91لقانونوالمتمّمالمعدّل
أنهعلمناإذاخاصةالإدارة،هذهآداءفيكبیرًاقصورًایعكسماهذاالجزائر،فيالأوقاف

إلاّ استثمارهاوطرقالوقفیةالأملاكوتسییرإدارةلتقنیةالتنفیذيالمرسومإصداریتملم
فيللأوقافالنسبيالإهمالفكرةیؤكّدماوهذا10_91قانونصدورمنسنوات7بعد

وبالتاليالوقفي،الإداريالنشاطتفعیلممكنایكنلمالمرسومهذابدونأنهاعلمً الجزائر،
آخرإهماللهاأضیف1991سنةقبلوإدارتهاللأوقافالسابقوالإهمالالتأخّرفبعد
:2یليمانقصانمنتعانيالوقفیةالإدارةتزالوماالقانونهذاصدوربعدحتى

فيللأوقافالمختلفةالقوانینتطبیقكیفیاتتوضّحالتيالإداریةالتنظیمات-
.الجزائر

.المحليالمستوىعلىخاصةالوقفیة،الإداریةبالممارساتالخاصةالتعلیمات-

قدالتيالإشكالاتمختلفحولتوضیحاتتقدمأنكنیمالتيوالمناشیرالمذكرات-
.ستویاتالمكلعلىالوقفیةالإدارةعلىالمشرفونلهایتعرض

23ص . مرجع سابق. فارس مسدور1
30ص .مجلة معهد الامام البیضاوي للعلوم الشرعیة. الأملاك الوقفیة واقع وافاق. و كمال منصور. فارس مسدور2
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ةـالخاتم
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:الخاتمة

في ختام هذه الدراسة یمكن أن نستوضح الخطوات العامة التي تبین طبیعة الأملاك 
الوقفیة ونظام الوقف عامة في الجزائر بالتركیز على الصعید القانوني، خاصة وأن هذا 

إذالفقهاء وعلماء القانون النظام ظل على مدار عقود من الزمن محل جدل ونقاش بین 
نظرا للطبیعة التعبدیة بتعلق الأمر بنظام عقد الوقف وصیغته وطبیعة الموقوف، و 

.لاك الوقفیةوالاجتماعیة للأم

سن تسییرها ا یضمن لها حبحمایة خاصة بمإحاطتهافلكل هذا وذاك تطلب الأمر
المسیرة لها والأجهزةك الوقفیة عقود الأخیرة اهتماما متزایدا للأملا، لذلك شهدت الوإدارتها

مجتمعات، حیث أصبح السعي كبیر لللتعزیز جهود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتقدم
لتنشیط الجهود البحثیة والتطبیقیة في هذا المجال وأصبحت بذلك الحاجة الملحة لدى العدید 

والإداریةیمیة عالة التنظالفالإصلاحاتلعمل على بما فیها الجزائر االإسلامیةمن الدول 
. ملاك الوقفیةوالتشریعیة المرتبطة بالأ
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الأمورأنه لا تزال هاته النصوص القانونیة مشوبة بالقصور لقلة توضیحاتها لكل إلا
والجوانب المتعلقة بالأملاك الوقفیة والتي تتطلب أن تكون كل الأطر القانونیة المنظمة لها 

بنوع من التفصیل الذي لا یعتریه نوع من الغموض أو النقصمن الكفاءة والكفایة ما یبین 
ة تلم بكل جوانب یأو التقصیر في بنودها، ما یستلزم استحداث نصوص قانونیة وتنظیم

تعدیل ما أوموضوعات الأملاك الوقفیة وتفسر كل ما یخصها بنوع من الوضوح والدقة، 
.كان فیها من لبسكان موجود منها حتى تضفي علیها ما ینقصها وتوضح ما 

:ومن بین أهم النقاط التي یجب التركیز علیها في ذلك ما یلي

تشجیع أكثر على الاهتمام بالأملاك الوقفیة و ذلك بتعزیز نصوصها التشریعیة _
.والقانونیة بنصوص أكثر توضیح ودقة

وكذلك بإنشاء مؤسسات وأجهزة مكلفة بتسییر وإدارة الأملاك الوقفیة بحیث تكون _
تتمتع بشخصیة معنویة واستقلالیة فعلیة قائمة بذاتها ولیست تابعة لأي أجهزة أخرى نظرا 

.للطبیعة التي تمتازها الأملاك الوقفیة والتي تتطلب وجود هذا النوع من الاستقلالیة التامة

من النصوص التنظیمیة التي تواكب في تفسیراتها التطورات الحاصلة في الإكثار_ 
كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة والتي تمس بطریقة مباشرة أو غیر المجتمع سواء 

.مباشرة الأوقاف بصفة عامة

اجراء حصر فعلي ودقیق لكل الأملاك الوقفیة  وتسخیر كل الامكانیات البشریة _ 
من أي صور والتجهیزیة لذلك حتى یتمكن من احاطتها بالضمانة والحمایة الكافیة لصونها 

.لاستغلال أو الاتلافالنهب أو ا



46



47

قائمة المصادر والمراجع

:المصادر والمراجع

:الكتب والمراجع
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